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8.4% عجز الموازنة 
المتوقع من الناتج 

بحلول 2018 

36% نمو الإنفاق 
الاستثماري من 
الناتج خلال 4 

سنوات المقبلة 

7 مليارات دينار احتياجات تمويلية للحكومة حتى نهاية العام المقبل

660 مليون دينار وفر بموازنة 2018/2017 بعد ترشيد الدعم
محمود فاروق 

كشف تقرير حكومي حصلت 
»الأنباء« على نســخه منه أن 
الحكومة ستحتاج إلى تمويل 
بحدود 6 مليارات دينار لتمويل 
العجز المالي في موازنة 2016/ 
2017 بعد اســتقطاع مخصص 

الأجيال القادمة.
الماليــة نائب  وكان وزيــر 
رئيس الــوزراء وزيــر المالية 
أنس الصالــح صرح في وقت 
سابق بأنه تبين أن العجز المالي 
خلال هذا العــام قد يكون أقل 
من تقديراته البالغة 8 مليارات 
دولار، بفضــل المكاســب التي 
ســجلتها الأســواق المالية في 

الآونة الأخيرة.
ويظهــر التقريــر الصــادر 
مــن وزارة المالية ان الحكومة 
ستحتاج أيضا إلى مبالغ اضافية 
لتمويل العجز تقدر بنحو 3.5 
مليارات دينار لــكل من عامي 

2017 و2018 كل على حدة.
وقد اصــدرت وزارة المالية 
نحو 1.5 مليار دينار على شكل 
ســندات محلية وأوراق مالية 
إســامية حتــى نهايــة 2016، 
ليرتفــع مســتويات الدين إلى 
3.1 مليارات دينار او 9.4% من 

الناتج المحلي الإجمالي. 
واكــد التقريــر ان الدولــة 
تســتعد لاقتراض 10 مليارات 
دولار من الاسواق الخارجية، 
مســتندة فــي اقتراضهــا إلى 
المصداقيــة الائتمانيــة للدولة 
المعبر عنها التصنيف الائتماني 
عند Aa2 من قبل وكالة موديز 
وAA من قبل وكالة ســتاندرد 
وبــورز وAA مــن قبــل وكالة 

فيتش.
وتطرق التقرير إلى بعض 
الترشــيد والإصلاح  اجراءات 

المتخذة من قبل الحكومة مثل 
ترشيد دعم الطاقة )وافق مجلس 
الأمة في ابريل 2016 على زيادة 
تعريفة الكهرباء اعتبارا من مايو 
2017، ما عدا السكن الخاص، وما 
يترتب على ذلك من وفر يقدر 
بـ 500 مليــون دينار، أو %1.5 
من الناتج المحلــي الإجمالي(، 
ودراسة استخدام ضريبة القيمة 
المضافــة، وضريبــة الأعمال، 
بالإضافة إلى بدء ترشيد دعم 
البنزين من أول سبتمبر 2016، 
وبزيادة تراوحت بين 42 و%62، 
حسب النوعية، مع توقع توفير 
بحــدود 160 مليــون دينار، أو 
بحدود 0.5% من الناتج المحلي 

الإجمالي.
الوضــع  يخــص  وفيمــا 

وتطــرق التقرير إلى خطة 
التنميــة وما تحملها من أرقام 
استثمارية مستهدفة لتصل إلى 
34 مليار دولار لغاية 2020 شاملا 
الإنفاق الاســتثماري الخاص. 
وما يتضمنه هــذا الإنفاق من 
العديــد من المشــروعات منها: 
شمال الزور، والخيران لتوليد 
الكهرباء، ومشــروعات تحلية 
المياه. كما يشير التقرير إلى منح 
مشروعات بقيمة 7.5 مليارات 
دينار عام 2014، وتوقيع عقود 
بقيمة 12 مليار دينار عام 2015، 
ومنــح عقود أخرى بقيمة 3.6 
مليارات دينار لغاية سبتمبر 
عام 2016، مع منح عقد لمحطة 
مطار جديــدة بقيمة 1.3 مليار 
دينار لزيادة الطاقة الاستيعابية 
للمطــار بثلاثة اضعــاف عام 
2022. ويشير التقرير، أيضا، 
الى نمو الإنفاق الاســتثماري 
كنســبة مــن النــاتج المحلــي 
الاجمالي غيــر النفطي لتصل 
إلــى 36%، وهــو الامر الذي لم 
يتحقق خلال العشــرين سنة 

الماضية.
واشار التقرير إلى القطاعات 
الاخــرى، وأوضح بأن الإنفاق 
الاستهلاكي كان محركا رئيسيا 
للنمو، الا ان الامر تغير في عام 
2015 و2016، حيــث بدأ تأثير 
هذا الإنفاق بالانخفاض، بسبب 
التحفظ في الإنفاق، سواء على 
شــكل إنفاق نقــدي خاص، أو 
مــن خــال قــروض الائتمان، 
أو انخفاض معــدل الاقتراض 
العائلــي، كمــا شــهد القطــاع 
العقاري انخفاضا في المبيعات 
لغاية اكتوبر 2016، مع انخفاض 
واضح في القطاعات السكنية 
والاســتثمارية. مع اداء أفضل 
للقطاع التجاري نســبيا، رغم 

انخفاضه.

الاقتصــادي الكويتــي فيــرى 
التقرير انه اتسم بالتكيف مع 
التطــورات النفطيــة الحالية، 
واســتمرار النمو غير النفطي، 
والذي يعود أساسا إلى حرص 
الدولــة على اســتمرار الإنفاق 
الاســتثماري، وعدم المســاس 
بمخصصاته إلى أبعد الحدود. 
وبناء على ذلك، شهد نمو الناتج 
المحلي الإجمالــي غير النفطي 
نموا عام 2016 يقدر بـ 3.5%، بعد 
أن كان حوالي 1.3% عام 2015، 
ويؤمل أن يصل إلى 4%عام 2018، 
ويلاحظ التقرير، أيضا، تحسنا 
واضحا في عجز الموازنة كنسبة 
مــن الناتج. فبعد أن كانت هذه 
النسبة 17.4-% عام 2015، يتوقع 
ان تصل إلى 8.4-% عام 2018.

انخفاض ملحوظ في مستويات الإنفاق الاستهلاكي ومعدلات الاقتراض العائلية بنهاية 2016

الكويت تختار 6 مصارف
لإصدار سندات بـ 10 مليارات دولار

من بينها »الوطني للاستثمار« و»دوتشيه بنك«

محمود عيسى 

في غمرة مساعيها لجمع الأموال من 
الأسواق العالمية، اختارت الكويت 6 

مصارف محلية وعالمية لمساعدتها في 
طرح سندات في اسواق الدين العالمية.

وقالت مجلة ميد في هذا الشان ان اختيار 
الكويت وقع على 3 بنوك عالمية هي: 

سيتي غروب، وجيه بي مورغان تشيز 
الاميركيين، واتش اس بي سي البريطاني 
ليكونوا مديرين للاصدار الذي من المزمع 
طرحه لجمع ما يصل في الاجمالي الى 10 

مليارات دولار، وفقا لما نقلته المجلة عن 
محطة بلومبيرغ الاخبارية، فيما اسندت 

الى كل من شركة الوطني للاستثمار، 
ودوتشيه بنك الالماني وستاندارد 

تشارترد بنك البريطاني ادوارا استشارية 
في هذا الاصدار.

واشارت الى ان الكويت، التي تحمل 
تصنيفا من فئة AA من قبل وكالة 

ستاندارد اند بورز العالمية للتصنيف 
الائتماني، وهو ثالث اعلى فئة استثمارية، 

كانت قد طلبت في نوفمبر الماضي من 
البنوك تقديم مقترحاتها بشان اصدار 

السندات السيادية، ولكن لم تتوافر 
معلومات حول موعد الاصدار.

واضافت المجلة ان الكويت تعتمد اعتمادا 
كبيرا على مواردها النفطية لتسريع 

عجلة النمو الاقتصادي، وكان تراجع 
في اسعار النفط عن ذروتها التي بلغت 
115 دولارا للبرميل في منتصف 2014، 
قد دفع الكويت ودول الخليج الاخرى 

للبحث عن مصادر تمويل بديلة. وقد 
انتهزت معظم دول مجلس التعاون 

الخليجي الفرصة المتمثلة في انخفاض 
أسعار الفائدة نسبيا، وعملت على 

استغلالها في الأسواق الدولية لسد 
الفجوة المالية.

وكانت الكويت اعلنت في يوليو الماضي 
خططا لبيع ما يصل الى 10 مليارات 

دولار من السندات التقليدية والصكوك 
الاسلامية في الاسواق العالمية للمساعدة 
في سد العجز في ميزانية السنة الحالية 
التي ستنتهي في 31 مارس المقبل، فيما 

توقع نائب رئيس الوزراء وزير المالية 
انس الصالح في 20 يناير الجاري ان 

يتقلص العجز الى ما دون 9.6 مليارات 
دينار الذي توقعته الحكومة، مضيفا ان 
ارتفاع متوسط سعر برميل النفط الى 
55 دولارا من شانه خفض العجز الى 

النصف.
من جانب آخر، بلغ الاقتراض السيادي 

لدول مجلس التعاون الخليجي من أسواق 
الدين العالمية العام الماضي 33 مليار 

دولار، وهو ما يعادل 10 أضعاف المبالغ 
المقترضة في 2015. وتولت السعودية، 
كبرى الاقتصادات في المنطقة وأكبر 

مصدري النفط في العالم زمام القيادة 
في هذا المضمار لتسجل رقما قياسيا بلغ 
17.5 مليار دولار في اكتوبر الماضي، وقد 

استقطب الاصدار طلبات بلغت قيمتها 
67 مليار دولار من المستثمرين العالميين، 
كما دخلت كل من قطر وأبو ظبي أيضا 

اسواق السندات للغرض ذاته.

10 ملايين دينار قيمة صفقات خاصة لأسهم »هيومن سوفت«
أعلنت بورصــة الكويت عن إتمام 
تنفيذ 7 صفقات ذات طبيعة خاصة على 
اسهم شركة هيومن سوفت القابضة، 
بحيث يصبح إجمالي الكمية والقيمة 
المتداولة على أســهم الشــركة بجلسة 
تداول أمس، بعد إضافة الصفقات ذات 

الطبيعة الخاصة، 3.3 ملايين سهم بقيمة 
تصل إلى 10 ملايين دينار.

وشهد سهم الشــركة أول من أمس 
تنفيذ 5 صفقات خاصة تم من خلالها 
تــداول 6.2 ملايين ســهم بقيمة بلغت 

18.6 مليون دينار.

غينيا الاستوائية تتقدم بطلب الانضمام لـ »أوپيك«
لندن - رويترز: قال مصدر مطلع في 

»أوپيك« امس إن غينيا الاستوائية تقدمت 
بطلب للانضمام لعضوية منظمة البلدان 

المصدرة للبترول.
وإذا قبلت المنظمة الطلب سيصل عدد 

أعضائها إلى 14 دولة.

وغينيا الاستوائية التي قالت في وقت 
سابق إنها تسعى للانضمام إلى عضوية 
أوپيك من بين المنتجين المستقلين الذين 

اتفقوا مع أعضاء أوپيك على تقليص 
الإنتاج في النصف الأول من 2016 في 

مسعى لتعزيز أسعار النفط الخام.

50 مليون دينار متوسط السيولة اليومي في 2017

عودة الثقة.. منحت البورصة قبُلة الحياة

»غلوبل«: 7.5% نمو مُركّب للرعاية الصحية 
حتى 2020 بالغاً 8 مليارات دولار

شريف حمدي

يبــدو أن عودة الثقــة للمتعاملين منحت 
بورصة الكويت قُبلة الحياة بعد فترة طويلة 
مــن الركود، حيث تواصــل بورصة الكويت 
قفزاتها الصاروخية على مستوى المؤشرات 
والمتغيرات، وخاصة السيولة التي تجاوزت 
97 مليون دينــار لأول مرة منذ يونيو 2013 

بنمو 3% مقارنة بجلسة أول من أمس.
وارتفع متوسط السيولة اليومي لتداولات 
البورصة في 2017 إلى مستوى قريب من 50 
مليون دينار على وقع استهداف أسهم قيادية 
تحظــى بزخم كبير من شــرائح متنوعة من 
المتعاملــن منذ فترة بدأت مــن أواخر العام 
الماضي. وشهدت القيمة الرأسمالية مكاسب 
إضافية في جلسة تعاملات أمس، حيث بلغت 

234 مليون دينار، ليصل إجمالي المكاسب في 
يومين إلى نحو مليار دينار.

وتخطــت القيمة حاجــز 29 مليار دينار 
في تعاملات أمس، وبذلك تكون زيادة القيمة 
الرأسمالية للبورصة الكويتية اقتربت من 3 
مليارات دينار تعادل نحو 10 مليارات دولار 

منذ بداية 2017.
وارتفعت مؤشرات الســوق أمس بشكل 
جماعي، حيث ارتفع المؤشر السعري 38 نقطة 
بنســبة 0.5% ليصل إلى 6679 نقطة، وذلك 
تكون مكاســب المؤشر في العام الحالي %16، 
كما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.8% بمكاسب 
3.4 نقاط ليصل إلى 422 نقطة، بمكاسب %11 
في 2017، وارتفع كذلك مؤشر كويت 15 بنسبة 
0.8% محققا 7.9 نقاط مكاسب ليصل إلى 978 
نقطة وبمكاسب 10.5% منذ بداية العام الحالي.

توقع تقرير صادر عن شركة »غوبل« أن 
تسجل الكثافة الســكانية في الكويت نموا 
ســنويا مركبا بواقــع 3.4% لتصل إلى 4.7 
ملايين نســمة بحلول العــام 2020 مرتفعة 
من 4 ملايين نســمة في العام 2014، في حين 
يتوقع ان يتراوح متوسط التضخم في المنطقة 
فيما بين 3.4% و3.6% خلال فترة التوقع ما 
بين 2015 و2020. وقد ســجلت الكويت نمو 
التضخــم في القطاع الصحي بنســبة %1.9 
على أساس سنوي في سبتمبر 2016. وبلغت 
نفقات الرعاية الصحية حوالي 5.2 مليارات 
دولار في العام 2014، ويتوقع أن تنمو بمعدل 
سنوي مركب بنسبة 7.5% حتى العام 2020 
حتــى تبلغ 8 مليارات دولار، باعتبار النمو 
السكاني والمعدل المتوســط لنمو التضخم 
خلال فتــرة التوقع وفقا لتوقعات صندوق 
النقد الدولي )5.8% حتى العام 2020 وصولا 
إلى 7.3 مليارات دولار باعتبار النمو السكاني 

واحدث معدلات التضخم في القطاع الصحي 
المسجلة في سبتمبر 2016(.

ووفقــا لتقديــرات »آي أو أن هاويــت« 
المتخصص في إجراء الدراسات الاكتوارية، 
فإنه بناء على مسح معدل الاتجاهات الطبية 
العالمية للعام 2016، فإن متوسط صافي معدل 
الاتجاهات الطبية في الكويت يقدر ان يرتفع 
بنســبة 8.4% في العام 2016 في حين كانت 

نسبته 8% في العام 2015.
وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار 
النفط وما أعقب ذلك من انتكاسة اقتصادية، 
فلا يزال الإنفــاق على الرعاية الصحية من 
أولويات الحكومة، وقــد منحت الكويت ما 
يقارب 11 مليار دولار لمشــاريع بنية تحتية 

جديدة للرعاية الصحية.

باقي التفاصيل على موقع »الأنباء«
www.alanba.com.kw


